
 سریة المصارف
 

 قانون - صادر في 3/9/1956
 

 اقر مجلس النواب،
 ونشر رئیس الجمهوریة القانون الاتي نصه:

 
 

 المادة 1-​ تخضع لسر المهنة المصارف المؤسسة في لبنان على شكل شركات مغفلة والمصارف
 التي هي فروع لشركات اجنبیة شرط ان تحصل هذه المصارف اللبنانیة والاجنبیة على موافقة

 خاصة یعطیها وزیر المال لهذه الغایة.
 یستثنى من احكام هذا القانون مصرف التسلیف الزراعي والصناعي والعقاري.

 
 

 المادة 2-​ ان مدیري ومستخدمي المصارف المشار الیها في المادة الاولى وكل من له اطلاع بحكم
 صفته او وظیفة بأیة طریقة كانت على قیود الدفاتر والمعاملات والمراسلات المصرفیة یلزمون

 بكتمان السر اطلاقا لمصلحة زبائن هذه المصارف ولا یجوز لهم افشاء ما یعرفونه عن اسماء
 الزبائن واموالهم والامور المتعلقة بهم لاي شخص فردا كان ام سلطة عامة اداریة او عسكریة او

 قضائیة، الا اذا اذن لهم بذلك خطیا صاحب الشأن او ورثته او الموصى لهم او اذا اعلن افلاسه او اذا
 نشات دعوى تتعلق بمعاملة مصرفیة بین المصارف وزبائنها.

 
 

 المادة 3-​ یحق للمصارف المشار الیها في المادة الاولى ان تفتح لزبائنها حسابات ودائع مرقمة لا
 یعرف اصحابها غیر المدیر القائم على ادارة المصرف او وكیله.

 ولا تعلن هویة صاحب الحساب المرقم الا باذنه الخطي او باذن ورثته او الموصى لهم او اذا أعلن
 إفلاسه او اذا انشأت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفیة بین المصارف وزبائنها.

 ویحق ایضا لهذه المصارف ان تؤجر خزائن حدیدیة تحت ارقام بالشروط ذاتها.
 
 

 المادة 4-​ لا یجوز القاء اي حجز على الاموال والموجودات المودعة لدى المصارف المشار الیها
 في المادة الاولى الا باذن خطي من اصحابها.

 
 

 المادة 5-​ یجوز الاتفاق مسبقا على اعطاء الاذن المنوه عنه في المواد السابقة في كل عقد من اي
 نوع كان ولا یجوز الرجوع عن هذا الاذن الا بموافقة جمیع المتعاقدین.

 



 
 المادة 6-​ یجوز للمصارف المشار الیها في المادة الاولى صیانة لتوظیف اموالها ان تتبادل فیما

 بینها فقط وتحت طابع السریة المعلومات المتعلقة بحسابات زبائنها المدینة.
 
 

 المادة 7-​ لا یمكن للمصارف المشار الیها في المادة الاولى ان تتذرع بسر المهنة المنصوص علیه
 في هذا القانون بشان الطلبات التي توجهها السلطات القضائیة في دعاوى الاثراء غیر المشروع

 المقامة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاریخ 18 شباط سنة 1953 وقانون 14 نیسان سنة
.1954 

 
 

 المادة 8-​ كل مخالفة عن قصد لاحكام هذا القانون یعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة اشهر حتى
 سنة. والشروع بالجریمة معاقب علیه بنفس العقوبة.
 لا یتحرك الحق العام الا بناء على شكوى المتضرر.

 
 

 المادة 9-​ تعتبر ملغاة كافة النصوص القانونیة المخالفة لهذا القانون او غیر المتفقة مع مضمونه.
 
 

 المادة 10-​ یعمل بهذا القانون بعد مرور شهرین من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.
 

 بیروت في 3 ایلول سنة 1956
 الامضاء: كمیل شمعون

 صدر عن رئیس الجمهوریة
 رئیس مجلس الوزراء

 الامضاء: عبد االله الیافي
 وزیر المالیة

 الامضاء: جورج كرم
 


